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 الباب الأول : المقدمات التعريفية بالتقدير 

                         المطلب الأول : أنواع التقدير من جهة ذاته

     والمقصود أننا إذا نظرنا إلى حقيقة التقدير المتمثلة في إعطاء الشيء منزلةً في الوجود أو العدم على خلاف واقعه فإنا نجد أن هذا الإعطاء على أنواع، وهذه الأنواع  تفهم من كلام العلماء الذين تكلموا عن التقدير في تعريفهم له أو في ذكرهم لأمثلته، وأنواع التقدير باعتبار ذاته متعددةٌ ، منها ما تطبيقاته كثيرةٌ شائعةٌ ومنها ما هي قليلةٌ نادرةٌ ، ويمكن حصر أنواع التقدير باعتبار هذه الجهة في الأنواع الآتية :

النوع الأول :  تقدير المعدوم موجوداً :  والمقصود به إعطاء المعدوم منزلة الموجود وحكمه ؛ التفاتاً إلى وجهٍ شرعيٍّ معتبرٍ .  

وهذا النوع جعله كثيرٌ من العلماء الذين تكلموا عن التقدير ركناً  في حقيقة التقدير عند تعريفهم له(
)، وهو محل اتفاقٍ على كونه نوعاً من أنواع التقدير عند العلماء الذين تطرقوا للكلام عن التقدير .

وننبه هنا إلى أن الشوشاوي قد عبّر عن هذا النوع بـــ( إيجاد المعدوم )(
)، ولكن هذا التعبير فيه تجوّزٌ ؛ لأن التقدير في واقعه لا يتضمن إيجاداً للمعدوم  كما يُفهم من هذه العبارة ، بل إنه يتضمن الحكم للمعدوم بحكم الموجود  دونما إيجادٍ له . 

ومن أمثلة هذا النوع ما يأتي :

1- أن المكلّف قد يغفل عن النية في العبادات بعد أن توجد منه فتكون معدومةً منه حينئذٍ، ولكن تقدّر هذه النية موجودةً في حق المكلّف هنا ؛ دفعاً للمشقة عنه؛ لأن حال المكلفين لا يخلو في الغالب من هذه الغفلة ، ولو قلنا بانعدام النية 

حينئذٍ لما صحت منهم عبادةٌ (
).

2- أن المسلَم فيه في عقد السلم معدومٌ ، ولكنه يُقدّر موجوداً عند العقد ؛ ليصح إيراد العقد عليه ؛ فإن العقد بدون المعقود عليه محال(
).

3- أن الحمل في بطن الأم معدومٌ ، ولكنه يُقدّر موجوداً عند قسمة مال مورّثه حتى يستحق الإرث(
).

4- أن ملك المقتول للدية معدومٌ ؛ إذ هو ميّتٌ ، والميّت لا يملك ، ولكن نقّدر وجود الملك من المقتول للدية قبل موته ، أي في آخر جزءٍ من حياته ؛ لتوقف صحة الأمر شرعاً على هذا التقدير ؛ لأن من المتقرر شرعاً أن الدية تعتبر جزءاً من التركة التي يُخلّفها المقتول فيُقضى منها ديونه ، وتورث عنه ، ولا يصح هذا الأمر شرعاً إلا إذا قلنا بهذا التقدير(
).

النوع الثاني :  تقدير الموجود معدوماً :  والمقصود به إعطاء الموجود منزلة المعدوم وحكمه ؛ التفاتاً إلى وجهٍ شرعيٍّ معتبرٍ .

وما صدق على  النوع الأول يصدق على هذا النوع أيضاً من حيث كونه ركناً في تعريف التقدير(
)، ومن حيث الاتفاق على عدّه نوعاً من أنواعه .

وننبه أيضاً هنا إلى أن الشوشاوي قد عبّر عن هذا النوع بـــ(إعدام الموجود)(
)،وهذا التعبير فيه تجوّزٌ أيضاً ؛ لأن التقدير لا يتضمن في واقعه إعداماً للموجود كما يُفهم من هذه العبارة ، بل الذي يتضمنه التقدير هو الحكم للموجود بحكم المعدوم ، أما ذات الموجود فهي قائمة لم تنعدم .

ومن أمثلة هذا النوع ما يأتي :

1- أن من ابتُلي بسلس البول  أو الجراحات السائلة فإنه تصح صلاته معها وتقدّر معدومةً في حقه(
)؛ لترتب المشقة على اعتبار وجودها .

2- أن الماء الذي يحمله المسافر معه وهو يحتاجه للشرب يُعدُّ في حقه معدوماً فيجوز له أن يتيمم للصلاة ؛ لأننا لو أمرناه بالوضوء منه فإنه سينفد هذا الماء ويتعرض المسافر حينئذٍ للعطش ، فنحن نحتاج إلى أن نعتبر هذا الماء معدوماً(
).

3- أن من لزمته كفارةٌ  متعلقةٌ بعتق رقبةٍ ، وعنده رقبةٌ لكنه يحتاجها في أموره الضرورية ويعتمد عليها فإن هذه الرقبة تقدّر في حقه معدومةً ، ويجوز له الانتقال إلى بدلها(
).

النوع الثالث :  تقدير المعدوم بمنزلة معدومٍ آخر :  والمقصود بهذا إعطاء المعدوم حكماً منزلة المعدوم حساً وحقيقةً وحكمه ؛ التفاتاً إلى وجهٍ شرعيٍّ معتبرٍ . وهذا النوع لم يذكره العلماء في تعريفهم للتقدير ، ولكنهم قد يشيرون إلى شيءٍ من أمثلته عند كلامهم عن أمثلة التقدير ، وإنْ كان بعض علماء المالكية قد ذكر هذا النوع ضمن قواعد مستقلةٍ تتضمن تحقق هذا النوع من التقدير(
).والذي يظهر لي أن سبب عدم ذكر العلماء لهذا النوع في تعريفهم للتقدير هو عدُّهم هذا النوع من قبيل النوع الثاني الذي هو تقدير الموجود معدوماً؛ لأن هذا النوع الثالث قبل أن يكون معدوماً حكماً فهو موجودٌ حساً ، ولكـن اعتُبـر مـعـدوماً في نظر الشرع ؛ لسببٍ يقتضي ذلك ، ثم أُعطي حكم المعدوم حساً .

ولكن الذي يترجح عندي هو عدُّ هذا نوعاً مستقلاً لما يأتي :

أولاً : أن العبرة بواقع الشيء المقدَّر عند التقدير، أما ذاته  أو أصله فالواجب عدم الالتفات إليه ؛ لأن الالتفات إلى الأصل لا يجعل التقدير منضبطاً  ، وواقع الشيء المقدَّر هنا أن الشرع قد حكم عليه بحكمٍ معيّنٍ جعله فيه معدوماً ، ومعنى المعدوم شرعاً : الباطل المضمحلّ وغير المعتد به(
)، ثم أعطاه حكم المعدوم حساً لسببٍ يقتضي هذا .

ثانياً : أننا نجد أن كلام العلماء قد مُلئ بما قد يكون كالقاعدة في هذا النوع من التقدير، وهو قولهم : ( المعدوم حكماً كالمعدوم حساً أو حقيقةً )، وحاصل هذا التعبير هو تقدير المعدوم شرعاً أو معنىً بمنزلة المعدوم في الحس أو الحقيقة ، وهذا يثير في النفس ظناً غالباً بأنهم أرادوا نوعاً مستقلاً ليس من قبيل تقدير الموجود معدوماً الذي هو النوع الثاني.

ومن أمثلة هذا النوع ما يأتي :

1- لو قتل المحرم صيداً ، فإن هذا الصيد يكون ميتةً ، ولا يحل أكله ؛ لأن هذا الصيد معدومٌ شرعاً ؛ لورود النهي عن الفعل الذي حصل به هذا الصيد ، فيُقدَّر بمنزلة المعدوم حساً(
).

2- إذا جَارَ الرجل في القَسْم بين زوجاته فإنه يستأنف فيها ولا يبني على ما سبق ؛ لأن هذه القسمة معدومةٌ شرعاً ؛ فإنه لم يصدق عليها الاسم الشرعي للقسْم ، فيُقدَّر بمنزلة القَسْم المعدوم حساً(
).

3- لو حلف شخصٌ ليأكلن طعامـاً معيّناً، ففسد ذلك الطعام، ثم أكله، فإنه لا يحنث؛ لأن هذا الطعام معدومٌ شرعاً؛ لتبدل اسمه، فيُقدَّر بمنزلة المعدوم حساً(
).
النوع الرابع : تقدير الموجود بمنزلة موجودٍ آخر :  والمقصود بهذا إعطاء الموجود منزلة موجودٍ آخر وحكمه ؛ التفاتاً إلى وجهٍ شرعيٍّ معتبرٍ .

وهنا نجد أن بعض علماء المالكية قد ذكر هذا النوع ضمن قواعد مستقلةٍ مقابلةٍ للقواعد التي ذكروا فيها النوع الثالث هنا(
). على أن عامة العلماء الذين تكلموا عن موضوع التقدير لم يُصرّحوا  بهذا النوع ضمن كلامهم عنه ، ولكنهم صرّحوا ببعض صوره مما يُشير إلى عدهم هذا نوعاً من أنواع التقدير ، فمن صوره التي صرّحوا بها ما يأتي :

الصورة الأولى: تقدير المتأخر متقدّماً،أو بمنزلة المتقدّم :  والمقصود به إعطاء المتأخر منزلة المتقدم وحكمه ؛ التفاتاً إلى وجهٍ شرعيٍّ معتبرٍ . 

وهذه الصورة من هذا النوع انفرد بذكرها العز بن عبد السلام والقرافي دون غيرهما من العلماء الذين تكلموا عن التقدير(
)، ومن أمثلتها ما يأتي :

1- لو أخّر المسلِم رأس المال في عقد السلم ، فلم يسلّمه في مجلس العقد ، ثم سلّمه بعد ذلك ، وقرب وقت التسليم ، فإنه يصح ذلك ، ويُقدّر هذا التسليم المتأخر متقدّماً في المجلس ؛ للمقاربة بين الزمانين(
).

2- لو رمى شخصٌ سهماً أو دحرج حجراً ثم مات، فأصاب السهم أو الحجر إنساناً فقتله أو مالاً فأتلفه، أو حفر هذا الشخص بئراً ثم مات، ثم وقع فيها إنسانٌ معصومٌ فهلك، فإن هذا الشخص يلزمه ضمان ما ترتب على فعله هذا، فيُعطى هذا الأمر المتأخر حكم الأمر المتقدم وقوعه قبل الموت(
)؛ وذلك لعلة المماثلة بين السببين، أي : للمماثلة بين الإتلافين بعد الموت وقبله . 

الصورة الثانية: تقدير المتقدم متأخراً،أو بمنزلة المتأخر: والمقصود به إعطاء المتقدم منزلة المتأخر وحكمه ؛ التفاتاً إلى وجهٍ شرعيٍّ معتبرٍ .

وهذه الصورة انفرد بذكرها القرافي(
)، ونقلها عنه المنجور(
). ومن أمثلتها ما يأتي :

1- إذا قدّم المكلف النية على الصوم أو على الطهارة فإن هذه النية تقدّر متأخرةً مقارنةً للفعل ؛ لأن المقارَنة هي الأصل ، فمراعاة الأصل اقتضت تنزيل المقدّم لنيته منزلة المؤخِّر لها(
)، أو للمقاربة بين النية وأول هاتين العبادتين(
) .

2- أن المكلف لو قدّم زكاة الفطر على وقت وجوبها وهو دخول هلال شوال ، أو قدّم زكاة المال قبل وقت وجوبها وهو حولان الحول فإنه يُقدّر هذا الإخراج للزكاة متأخراً بعد دخول هلال شوال في زكاة الفطر ، وبعد حولان الحول في زكاة المال ؛ لأن هذا هو الأصل(
)، فمراعاة الأصل وهو كون العبادة لا تلزم إلا بعد تحقق سبب وجوبها يقتضي تنزيل المقدِّم للزكاة هنا منزلة المؤخِّر لها ، أو للمقاربة بين إخراج الزكاة وبين تحقق سبب وجوبها في زكاة الفطر خاصة ، أو في زكاة المال إذا كان التقدم يسيراً(
).

الصورة الثالثة : تقدير البعيد قريباً ، أو بمنزلة القريب :  والمقصود به إعطاء ما بَعُدَ بوجهٍ ما منزلة ما قَرُبَ شرعاً ؛ التفاتاً إلى وجهٍ شرعيٍّ معتبرٍ .
وهذا الصورة انفرد بذكرها  الشوشاوي ، وسمّاها : (تقريب البعيد )(
)، وعدّها نوعاً من أنواع التقدير مقابلاً لإيجاد المعدوم ، وإعدام المـوجود ، اللذين 

هما إعطاء المعدوم حكم الموجود ، والموجود حكم المعدوم .

 والذي يظهر أن هذا يُعدُّ صورةً من صور تقدير الموجود بمنزلة موجودٍ آخر الذي يـعـد نـوعاً مـقـابـلاً للنوعـين المذكورين ، لا أنه نوعٌ مستقلٌ بذاته ؛ لأن 

حاصله تنزيلٌ للموجود – وهو البعيد – منزلة موجودٍ آخر- وهو القريب - .

وهذه الصورة ذكر لها الشوشاوي مثالاً واحداً ، وحاصله : أن البصاق مما بعّده الطبع ، أي : أن الطبع ينفر منه فكان حقه أن يُحكم عليه بالنجاسة ، وهذا وجه تبعيد الطبع له، ولكن الشرع قرّبه ، أي : أعطاه حكم غيره من الطاهرات ، وهذا وجه تقريب الشرع له(
).

ويمكن أن نضيف أمثلةً أخرى إلى المثال المذكور ، ومن أبرز ما يرد هنا من أمثلةٍ على هذه الصورة ما يندرج تحت قاعدة تنزيل سبب السبب منزلة السبب ، أو إقامة السبب البعيد مقام السبب القريب ، ومن أمثلة هذا ما يأتي :

1- إذا حيزت الغنيمة فقد وُجد سبب المطالبة بالقسمة والتمليك بالنسبة للمجاهدين ، وبناءً عليه فقد قال بعض العلماء بأن المجاهدين هنا يعدون مالكين بمجرد الحوز والأخذ ؛ تنزيلاً لسبب السبب وهو الحوز والأخذ منزلة السبب وهو التمليك بالقسمة ، أو إقامةً للسبب البعيد وهو الحوز والأخذ منزلة السبب القريب وهو التمليك بالقسمة(
).

2- أن الفقير له حقٌ في بيت مال المسلمين بسبب فقره  ، فقد وُجد في حقه سبب التمليك وهو الفقر، فلو سرق من بيت مال المسلمين ، فقد قال بعض العلماء بأنه لا يجب عليه الحد؛  تنزيلاً لسبب السبب وهو الاستحقاق بالفقر منزلة السبب وهو التمليك ، أو إقامةً للسبب البعيد وهو الاستحقاق بالفقر منزلة السبب القريب  وهو التمليك(
).

الصورة الرابعة : تقدير القريب بعيداً ، أو  بمنزلة البعيد :  والمقصود بها إعطاء ما قَرُبَ بوجهٍ ما منزلة ما بَعُدَ شرعاً ؛ التفاتاً إلى وجهٍ شرعيٍّ معتبرٍ .
وهذه الصورة انفرد بذكرها الشوشاوي ، وسماها : ( تبعيد القريب )(
)، والكلام على هذه الصورة كالكلام على الصورة التي سبقتها ، وقد ذكر لها الشوشاوي مثالاً واحداً ، وحاصله : 

أن الخمر مما قرّبه الطبع، أي:أن الطبع  يميل إليه، فكان حقه أن يُحكم عليه بالطهارة والحل، وهذا وجه تقريب الطبع له، ولكن الشرع بعّده، أي: أعطاه منزلة سائر النجاسات، فيكون حكمه التحريم،وهذا هو وجه تبعيد الشرع له(
).

الصورة الخامسة : تقدير المتعدد متحداً ، أو بمنزلة المتحد :  والمقصود به إعطاء ما تعددت أفراده منزلة ما اتحدت أفراده وحكمه ؛ التفاتاً إلى وجهٍ شرعيٍّ معتبرٍ . 
وهذه الصورة انفرد بذكرها الشوشاوي ، وسماها ( توحيد المتعدد )(
)، والكلام على هذه الصورة كالكلام على الصورتين السابقتين ، وقد ذكر لها الشوشاوي مثالاً واحداً ، وحاصله : 

أن المطلوب شرعاً من النساء في الشهادة على الأموال هو شهادة امرأتين ، ولذلك فما زاد على هذا العدد فإنه ينزّل منزلة المرأتين ، فيكون حكمه حكم المرأتين ، ولو شهد مائة امرأة (
).

ومما يمكن أن يمثّل به هنا : أن جماعة المسلمين العدول يقومون مقام الحاكم في كل أمرٍ يتعذر فيه الوصول إلى الحاكم ، أو لكونه غير عدلٍ (
).

الصورة السادسة : تقدير المتحد متعدداً ، أو بمنزلة المتعدد :  والمقصود به إعطاء ما اتحدت أفراده منزلة ما تعددت أفراده وحكمه ؛ التفاتاً إلى وجهٍ شرعيٍّ معتبرٍ . 
وهذه الصورة انفرد بذكرها الشوشاوي ، وسماها ( تعديد المتحد )(
)، والكلام على هذه الصورة كالكلام على الصور الثلاث السابقة ، وقد ذكر لها الشوشاوي مثالاً واحداً ، وحاصله : 

أن الإمام الراتب – عند المالكية – إذا صلى وحده فإنه يقوم مقام الجماعة من جهة حصول فضيلة الجماعة المتقدمة ، ولا يعيد في جماعةٍ أخرى ، ولا تُصلى تلك الصلاة جماعةً في مسجده ، ويجمع وحده ليلة المطر(
).

ويشهد لعدِّ هذه الصورة من صور تنزيل الموجود منزلة موجودٍ آخر أن المقري قد ذكر هذا المثال المشار إليه آنفاً تحت قاعدة: الموجود شرعاً كالموجود حقيقةً(
).

ثم إنه يمكن إضافة بعض صور تقدير الموجود بمنزلة موجودٍ آخر ، فتكون على النحو الآتي :

الصورة السابعة : تقدير الدوام بمنزلة الابتداء : والمقصود به إعطاء استدامة الشيء منزلة ابتدائه وحكمه ؛ التفاتاً إلى وجهٍ شرعيٍّ معتبرٍ . 
ومن أمثلة هذه الصورة ما يأتي :

1- أن مـن أحـرم وبـيده صـيدٌ يـجـب عليه إرساله ، ويـزول ملكه عنه؛ وذلك تنـزيلاً للفعل المستدام منـزلة الفعل المبتدَأ(
)، فكأن هـذا الـمُـحْـرم قد أحرم ثم اصطاد .

2- أن مـن قـال لـزوجـتـه الحامل حـمـلاً ظـاهـراً : إنْ حـملتِ فأنتِ طالقٌ ، 

يلزمه الطلاق ؛ وذلك تنـزيلاً للفعل المسـتـدام منـزلة الفعل المبـتدَأ(
)، فكأنها لم تكن حاملاً ثم حملت . 

3- أن من حلف لا يدخل الدار وهو فيها ، أو لا يسكنها وبقي فيها ، أو لا يركب الدابة وهو عليها ، أو لا يلبس الثوب وهو لابسٌ له ، فإنه يحنث ؛ وذلك تنزيلاً للفعل المستدام هنا منزلة الفعل المبتدَأ(
)، فكأن مثل هذا لم يكن قـد فـعل 

ثم ابتدأ الفعل .

ويجدر التنبيه إلى أن حكم هذه الصورة محل خلافٍ بين العلماء ستأتي الإشارة إليه عند الكلام على قاعدة ( إعطاء الدوام حكم الابتداء … ) ، وعند الكلام على الاعتراضات الخاصة على بعض صور التقدير الشرعي ، إلا أن أمر الخلاف فيها أخف من الصورة الآتية .

الصورة الثامنة : تقدير الابتداء بمنزلة الدوام :  والمقصود به إعطاء ابتداء الشيء منزلة استدامته وحكمه ؛ إلتفاتاً إلى وجهٍ شرعيٍّ معتبرٍ .  

وهذه الصورة لم أجدهم يذكرون الحكم فيها وفي أمثلتها كما هو الحال في الصورة السابقة، فالغالب أن يقصروا الكلام على الصورة السابقة وتفريعاتها فحسب(
)، ولكن وجدت المقري ينصُّ على أنه لا يصح إعطاء الابتداء حكم الدوام ، وبـيّـن أن قـول ابـن الـحـاجـب(
) :" ولـو رَعَـفَ وعـلـم دوامـه أتـم 

الصلاة."(
) لا يفيد جواز الدخول في الصلاة ابتداءً(
)، بمعنى أن من حصل له الرعاف أثناء الصلاة وعلم أنه سيستمر معه يُتم صلاته ، فصلاته صحيحةٌ بهذا، ولكن لا يعني هذا أن من رَعَفَ قبل الدخول في الصلاة وعلم استمراره أنه يجوز له الدخول في الصلاة ابتداءً كما أنه يجوز له الدوام عليها .

وكذا نص ابن القيم على أن أحكام الابتداء لا تؤخذ من أحكام الدوام في عامة مسائل الشريعة(
).

وسأُرجئ مناقشة رأي المقري وابن القيم إلى حين الكلام على قاعدة ( إعطاء الدوام حكم الابتداء ، وإعطاء الابتداء حكم الدوام ) وإلى حين  الكلام على الاعتراضات الخاصة على بعض صور التقدير الشرعي . 

وأما هنا في هذا المقام فسأكتفي بعرض بعض الأمثلة التي أرى أن منزلة الدوام وحكمه فيها قد أُعطيا للابتداء ، ومنها ما يأتي :

1- أنه يجوز أن يُحرم المصلي بصلاة النافلة على الراحلة دون أن يكون مستقبلاً القبلة ابتداءً ، كما أنه يجوز أن يؤدي باقي الصلاة هنا إلى غير جهة القبلة ، فلما جاز ذلك في الدوام جاز ذلك في الابتداء(
).

2- أنه لو مات شخصٌ وعليه دينٌ ولم يُخلّف وفاءً فإنه يصح ضمان دينه عنه ؛ 

تنزيلاً لصحة الضمان ابتداءً في حال الموت منزلة صحة الضمان دواماً في حال الموت ، فإنه لو ضمن شخصٌ شخصاً آخرَ في دينٍ ، ثم مات المضمون عنه فإن الضمان يبقى صحيحاً ولا ينقطع، فكذلك إذا مات شخصٌ وعليه دينٌ ولم يخلّف وفاءً فإنه يصح ضمان هذا الدين عنه ابتداءً كما صح دواماً(
).

3- أن المرأة لو اجتمعت عليها عدتان من طلاقٍ ووطء شبهةٍ وقد حصل حملٌ من وطء الشبهة فقد قيل:إنه يجوز للمطلٍّق أن يُراجعها قبل وضع هذا الحمل مع أنها في عدة غيره؛ تنزيلاً للابتداء في الرجعة منزلة استدامة النكاح(
).

4- لو راجع الزوجُ الـمُحْرِمُ زوجتَه التي كان قد طلقها فإن هذه الرجعة جائزةٌ وصحيحةٌ، وليس عليه شيءٌ؛ تنزيلاً للابتداء في الرجعة منزلة استدامة النكاح في حال الإحرام(
).

الصورة التاسعة : تقدير الانتهاء بمنزلة الدوام : والمقصود بها إعطاء انتهاء الشيء منزلة استدامته وحكمه ؛ التفاتاً إلى وجهٍ شرعيٍّ معتبرٍ .

وهذه الصورة لم أجد من العلماء من أشار إليها سوى المقري ، الذي عدّها قاعدةً من القواعد ، ولم يُكثر من الأمثلة عليها ، وإنما ذكر لها مثالاً واحداً . وحاصله : أنه يجوز - عند بعض العلماء - لكل واحدٍ من الزوجين أن يُغسّل الآخر بعد موته ، أي بعد انقطاع النكاح بينهما ، كما أنه يجوز ذلك في حال دوام النكاح في حال الحياة ؛ وذلك تنزيلاً لانتهاء الشيء وهو النكاح منزلة دوامه(
).

الصورة العاشرة : تقدير الانتهاء بمنزلة الابتداء :  والمقصود بها إعطاء انتهاء الشيء منزلة ابتدائه وحكمه ؛ التفاتاً إلى وجهٍ شرعيٍّ معتبرٍ .

وهذه الصورة أكثر السرخسي من التفريع عليها والتعليل بها في الفروع الفقهية ضمن قوله: ( التعيين في الانتهاء بمنزلة التعيين في الابتداء )(
)، وضمن قوله : (الإجازة  أوالعفو في الانتهاء كالإذن في الابتداء )(
)حتى صار ذلك كالقاعدة عنده ، ومن أمثلة هذا :

1- أن من  دخل في الإحرام ولم ينوِ حجةً ولا عمرةً ينعقد إحرامه مع الإبهام ، ثم هو مخيّرٌ في الخروج من هذا النسك إما بتعيين النسك عمرةً فيخرج منه بأعمال العمرة ، وإما بتعيين النسك حجاً فيخرج منه بأعمال الحج ، ويكون تعيينه للنسك في الانتهاء بمنزلة التعيين في الابتداء(
).

2- لو وهب رجلٌ لرجلٍ آخر ثوباً لغيره ، ثم علم صاحب الثوب فأجاز الهبة ، صح هذا التصرف ؛ لأن الإجازة في الانتهاء بمنزلة الإذن في الابتداء(
).

الصورة الحادية عشرة:  تقدير الابتداء بمنزلة الانتهاء : والمقصود بها إعطاء ابتداء الشيء منزلة انتهائه وحكمه ؛ التفاتاً إلى وجهٍ شرعيٍّ معتبرٍ .

وهذه الصورة نجدها كذلك عند السرخسي ، ولكنها بقدْرٍ أقل مما عليه الصورة السابقة ، ومن أمثلة هذه الصورة ما يأتي :

1- لو هدّد شخصٌ شخصاً آخر بالحبس على أن يوكّل غيره في عتق عبده ، فأعتقه الوكيل وهو غير مكرَهٍ ، فإن العبد يكون حراً ، ويكون التوكيل في الابتداء بمنزلة الإجازة في الانتهاء، فكما لو أن شخصاً أعتق عبد غيره فعلم السيد به وأجاز العتق صح ذلك انتهاءً فإنه يكون الأمر فيما لو وكّل غيره مكرَهاً في عتق عبده ؛ لأن هذا التهديد هنا لا يـمـنـع صـحـة الاعتاق فكذلك 

لا يمنع صحة التسليط على الإعتاق(
). 

2- أنه يجوز وضع العين المرهونة في يد عدلٍ عند ابتداء العقد ، وتكون يده كيد المرتهن ، كما أنه يجوز أن يتفق الراهن والمرتهن على وضع العين المرهونة بعد التسليم على يد عدلٍ ، فكما جاز ذلك انتهاءً جاز في الابتداء ، فيُنزّل ابتداء الشيء منزلة انتهائه(
). 
                      المطلب الثاني : أنواع التقدير من جهة متعلَّقِه

     والمقصود بهذا التنويع النظر إلى التقدير من جهة ما يرتبط به ، وقد أشار إلى أنواع التقدير هنا التبريزي(
)، والجيلي ، وابن التلمساني فيما نقله الرازي عنهما(
)، وهم وإن لم يُصرّحوا بالاعتبار الذي من خلاله ذكروا هذه الأنواع إلا أن ما صرّحوا به من الأنواع هنا كافٍ لأن يُفهم منه أن مرادهم أنواع التقدير باعتبار متعلَّقه ، وذلك أن التقدير يرتبط بأمورٍ متعددةٍ يمكن تصنيفه من خلال ارتباطه بها إلى نوعين : 

النوع الأول : تقديرٌ متعلقٌ بالأعيان :  ويمكن أن نُطلق عليه اسم التقدير الحسي ، أو التقدير المتعلق بالحس ، والمقصود به : إعطاء الشيء المحسوس منزلةً في الوجود أو العدم على خلاف واقعه ؛ التفاتاً إلى وجهٍ شرعيٍّ معتبرٍ .

وقد ذكر التبريزي أن الأعيان التي تعلّق التقدير بها على قسمين(
):

القسم الأول : الأجسام  ، ومن أمثلته ما يأتي :

1- المبيع المقدّر بقاؤه بعد تلفه قبل القبض (
).

2- النصاب المقدّر بقاؤه بعد الإتلاف ، فيما لو أتلف صاحب المال مال الزكاة المكمّل للنصاب ، فيُقدّر المال المتلَف موجوداً ، ويُضم إلى المال الباقي ويُكمّل به النصاب حتى تجب عليه الزكاة (
).

القسم الثاني : الأعراض ، ومن أمثلته ما يأتي :

1- تقدير عقود التصرفات(
).

2- تقدير استصحاب النية وبقائها بعد ثبوتها ابتداءً في العبادات(
).

النوع الثاني : تقديرٌ متعلقٌ بالصفات :  ويمكن أن نطلق عليه التقدير المعنوي ، أو التقدير المتعلق بالمعنى ، والمقصود به : إعطاء الشيء المعنوي منزلةً في الوجود أو العدم على خلاف واقعه ؛ التفاتاً إلى وجهٍ شرعيٍّ معتبرٍ .

وقد فسّره الجيلي وابن التلمساني بأنه تقدير صفةٍ شرعيةٍ في المحل يظهر أثرها(
).

وذكر التبريزي أن هذا النوع ينقسم قسمين(
):

القسم الأول : تقديرٌ معقولٌ ، أي أن العقل هو الذي دلّنا على هذا التقدير ، ومن أمثلته ما يأتي : 

1- تقدير صفة الحياة في النطفة(
)حتى يصح أن تملك .

2- تقدير صفة الموت  في المرتد الملتحق بدار الحرب حتى تُرتب الأحكام على هذا ؛ من الإرث ، وعتق أمهات أولاده ، ونحو هذا(
). 

القسم الثاني : تقديرٌ مشروع ، أي أن الشرع هو الذي دلّنا على هذا التقدير ، ومن أمثلته ما يأتي : 

1- تقدير صفة بقاء الملك في باقي الحول  لمن عجّل زكاة ماله قبل حولان الحول حتى يُقال بصحة إخراج الزكاة منه(
).

2- تقدير صفة ملك اليمين في السيد حتى يصح تصرفه في رقيقه بالبيع ونحوه(
).

3- تـقـدير صـفـة ملـك الـنـكـاح في الـزوج حتى يصـح صدور الطـلاق منه 

لزوجته(
).

 ويجدر التنبيه هنا إلى أن بعض الأمثلة يمكن أن يختلف فيها النظر هل هي من النوع الأول أومن الثاني ؟، فمثلاً ذكر الجيلي وابن التلمساني مثال تقدير الدراهم في الذمة ، أو تقديرها في الحيوانات قيمةً لها من قبيل تقدير الأعيان(
)، ولكن ذكر التبريزي أن هذا المثال محل خلافٍ من جهة نوع التقدير الذي يتضمنه ؛ فهل التقدير فيها هو تصوّر حقائقها ليتعلق الاستحقاق بها ، أو هو تقدير أعيانها ؟ .

فإنْ كان الأول فالتقدير فيها من قبيل التقدير المعنوي ، أي التقدير المتعلق بالصفات ، وخاصةً من القسم الأول منه وهو التقدير المعقول ، وإنْ كان الثاني فالتقدير فيها من قبيل التقدير الحسي ، أي التقدير المتعلق  بالأعيان(
).

                المطلب الثالث : أنواع التقدير من جهة الشيء المقدَّر

     والمقصود بهذا التنويع النظر إلى ذات الشيء المقدَّر ، أي : ذات الشيء المعطى له الحكم  في التقدير ، وأول من أشار إلى هذا التنويع فخر الدين الرازي في كتابه ( المحصول )، وذلك في حكايته لكلام من نقل رأيهم في إثبات التقدير والتعليل به(
)، ثم تتابع العلماء الذين اعتنوا بكتابه هذا أو نقلوا عنه في الإشارة إلى هذا التنويع ، وضرب الأمثلة له ، ومن أولئك تاج الدين الأرموي(
)، وسراج الدين الأرموي(
)، وصفي الدين الهندي(
). 

وحاصل هذا أن أنواع التقدير بهذا الاعتبار نوعان :

النوع الأول : تقديرٌ للمؤثِّر :  والمقصود بالمؤثِّر الوصف الذي يلزم من وجوده وجود الحكم ومن عدمه عدم الحكم ، وهو المعبَّر عنه عند الأصوليين بالعلة(
)، وبناءً على هذا فالمقصود بنوع التقدير هنا : هو إعطاء الوصف بهذا المعنى منزلةً في الوجود أو العدم على خلاف واقعه ؛ التفاتاً إلى وجهٍ شرعيٍّ معتبرٍ .

وهذا النوع لم يُصرّح به إلا صفي الدين الهندي في كتابه ( نهاية الوصول )(
)، وأما من عداه ممن أشرنا إلى إيراده لهذا التنويع  فذكر مثاله فحسب ، وصرّح بالنوع المقابل لهذا النوع .

ومن أمثلة هذا النوع ما يأتي :

1- أن المـلـك وصـفٌ مـقـدّرٌ في الـمـحـل يتـرتب عـلـيه إطـلاق الـتصـرف في الـشـيء الـمـمـلوك . فـالـمـلك وصـفٌ مـؤثِّرٌ في الحـكـم بـجـواز الـتـصـرف(
)، وهو وصفٌ مقدّرٌ، أي : أنه معدومٌ أُعطي حكم الموجود ، والسبب في هذا التقدير هو توقف صحة الأمر شرعاً على هذا التقدير . 

2- أن الملك الحادث يحكم بوجوده عند تمام التلفظ بالألفاظ التي يترتب عليها الملك ، كلفظي ( بعت ) و (اشتريت ) ، وهذان اللفظان ونحوهما مركّبةٌ من الحروف المتوالية التي من شأنها أن لا يبقى كل واحدٍ منها عند وجود الآخر ، فإذن ليس للألفاظ المسبِّبة للملك وجودٌ حقيقيٌّ مع حصول الحكم عندها ، فلابد إذاً من أن يكون لها وجودٌ تقديريٌّ ؛ لأنه لابد عقلاً وشرعاً من وجود السبب حال حصول المسبَّب(
).

النوع الثاني : تقديرٌ للأثر :  والمقصود بالأثر هنا الحكم الذي يترتب على وصفٍ ما وجوداً وعدماً ، وبناءً على هذا فالمقصود بنوع التقدير هنا : إعطاء الحكم المترتب على الوصف منزلةً في الوجود أو العدم على خلاف واقعه ؛ التفاتاً إلى وجهٍ شرعيٍّ معتبرٍ .

وهذا النوع صرّح به كل من ذكرنا ممن أشار إلى هذا التنويع بهذا الاعتبار، ومن أمثلة هذا النوع ما يأتي :

1- أن الدَّين أثرٌ مترتبٌ على الاستدانة أو نحوها ، فالدين حكمٌ مقدَّرٌ في ذمة المدين ، وهو ليس له وجودٌ حقيقيٌّ ، ولكنه حكمٌ معدومٌ يُقدَّر موجوداً في ذمة المدين ، والسبب في هذا التقدير هو توقف صحة الأمر شرعاً على هذا التقدير ؛ فإن الدائن متمكنٌ من طلب دينه ، وطلب ما ليس له وجودٌ لا عقلاً ولا حساً ولا شرعاً محالٌ(
).

2- أن الرق أثرٌ مترتبٌ على سببه وهو الكفر ، والرق حكمٌ مقدّرٌ في الإنسان ، وليس له وجودٌ حقيقيٌّ ، ولكنه حكمٌ معدومٌ يُقدّر موجوداً في الإنسان (
)، والسبب في هذا التقدير توقف صحة الأمر شرعاً على هذا التقدير ؛ فإنه لا يصح التصرف في الرقيق إلا بهذا التقدير .

                                المطلب الرابع : أنواع التقدير من جهة المقدِّر

     والمقصود بهذا الاعتبار النظر إلى مصدر التقدير الداعي إليه ، وهذا التنويع بهذا الاعتبار لم أقف على من صرّح به أو أشار إليه ، ولكن يمكن استنباط هذا التنويع وفهمه من خلال استقراء الأمثلة التي ضربها العلماء للتقدير ، وانطلاقاً من هذا الفهم فإنه يمكن أن نقول : إن التقدير باعتبار المقدِّر على ثلاثة أنواع :

النوع الأول : تقديرٌ مصدره الشرع : والمقصود به أن يكون الشرع هو الذي دعا إلى هذا التقدير، ودلَّ عليه ، ويكون هذا التقدير مما يتوقف عليه صحة الأمر شرعاً.

ومن أمثلة هذا التقدير ما يأتي :

1- أن من وُجد منه وصف الإيمان أو الكفر ، أو الإخلاص أو الرياء ، أو العدالة أو الفسق، ثم غفل عنه فإنه يُقدّر موجوداً في حقه ، حتى إذا مات لقي الله ( بذلك الوصف المقدّر في حقه ، وهذا التقدير دعا إليه الشرع ودلَّ عليه في قوله ( : ( يُبعث كل عبدٍ على ما مات عليه )(
).
2- أن وصف الحياة مقدَّرٌ في النطفة في الرحم ، وهذا التقدير قد دعا إليه الشرع ودلَّ عليه ؛ وذلك أنه دعا إلى أن يُفرض لها من الإرث ، وصحّح الوصية لها ونحو ذلك من الأحكام التي جعل الشرع فيها  المعدوم حقيقةً موجوداً حكماً، وإذا صار موجوداً حكماً فإنه يلتحق بالموجود حقيقةً (
).

3- لو أن شخصاً أمر آخر أن يُعتق عنه عبداً من عبيد المأمور في كفارةٍ  واجبةٍ على الآمر ، فأعتق المأمور أبا الآمر بالعتق ، فإن هذا العتق يصح ، وتبرأ ذمة الآمر ، ويكون الولاء للمعتَق عنه ، ولأجل صحة هذا الحكم من براءة الذمة وثبوت الولاء فإنه يتعيّن شرعاً تقدير ثبوت الملك للآمر المعتَق عنه في الزمن اليسير الذي كان قبل صدور العتق ، فهذا ملكٌ مقدّرٌ من قبل الشارع ؛ لضرورة ثبوت الأحكام(
).

النوع الثاني : تقديرٌ مصدره العرف :  والمقصود به أن يكون العرف هو الذي دعا إلى هذا التقدير، وكشف عن حكمه شرعاً . 

ومن أمثلة هذا النوع ما يأتي :

1- أن الملك وصفٌ مقدّرٌ في المحل المملوك يترتب عليه إطلاق التصرفات ، وهذا التقدير دعا إليه العرف وكشف عن حكمه ؛ فإن عامة الناس قد تقرر لديهم هذا التقدير ؛ فإنهم يقولون : هذا ملك فلانٍ ، فله أن يتصرف فيه ، ويقولون أيضاً : ليس مملوكاً له فلا ينفذ تصرفه فيه  ، وهذا كله مشعرٌ بوجود معنىً في المحل يسمى ملكاً هو المطلِق للتصرفات(
)، ولتقرر هذا التقدير عرفاً  فإنا نجد أن علماء الشرع كثيراً ما يقولون : ثبت ملكه فحلّ له التصرف ، وزال ملكه فمُنع من التصرف ، وقد جاءت نصوص الشرع مؤيدةً لهذا ، كما في قــوله (:( ((((((((((( ((((((((( (((((( ((((((((((( (((( ((((((((((( ((((((((( ((((((((( ((((((((((( ((((( (((((((( ((((((((( ((
) ، وقد تقدم وجه الاستدلال بهذه الآية(
). 

2- أن من مرَّ بثمرٍ غير محوطٍ ولا ناظر عليه فإنه يجوز له أن يأكل منه مع الحاجة وعدمها ، ولا فرق بين المتساقط على الأرض وما على الشجر ، وذلك تنزيلاً لتركه بغير حفظٍ منزلة الإذن في الأكل منه ، وهذا التقدير دعا إليه العرف وكشف عن حكمه ؛ فإن من المعلوم عادةً أن مثل هذا الثمر تتوق نفوس المارّة إليه وأن غالب النفوس تتسامح في بذل يسير الأطعمة ، ولتقرر هذا التقدير عرفاً  جاء الشرع بما يوافق ذلك ويؤيده(
)، فمعلومٌ أنه ورد في السُّنّة أن النبي ( سُئل عن الثمر المعلّق، فقال: ( من أصاب بفيه من ذي حاجةٍ غيرَ متخذٍ خُبنةً فلا شيء عليه )(
).

3- أنه لو اشترى شخصٌ متاعاً من دار شخصٍ آخر كطعامٍ أو خشبٍ ونحوهما فإن للمشتري أن يُدخل هذه الدار من الدواب والرجال ما يُعينه في حمل هذا المتاع وتحويله وإنْ لم يأذن له البائع في ذلك ؛ وذلك تنزيلاً للحال منزلة المقال ، أي : منزلة النطق الصريح ، وهذا التقدير قد دعا إليه العرف وكشف عنه ؛ فإن العادة قد جرت بأن مثل هذا الأمر لا يحتاج إلى صريح الإذن ، بل يُكتفى فيه بشاهد الحال عن صريح المقال (
).

4- أن الاستصناع عقدٌ على معدومٍ فينبغي أن لا يصح ، ولكنّ العرف دعا إلى اعتبار المستصنَعِ  المعدومِ حقيقةً موجوداً حكماً ، فإنّ تعامل الناس قد جرى بهذا الاعتبار على مرِّ الأعصار ، ولتقرر هذا التقدير عرفاً فقد جاء الشرع بما يؤيده ؛ فإن التعامل بهذا العقد مع هذا الاعتبار قد جرى في زمن النبي ( من غير نكيرٍ منه مما يمكن أن يكون من قبيل السُّنّة التقريرية(
). 

النوع الثالث : تقديرٌ مصدره العقل :  والمقصود به أن يكون العقل هو الذي دعا إلى هذا التقدير وكشف عن حكمه شرعاً . 

ومن أمثلة هذا النوع ما يأتي :

1- أن النجاسة قد تكون حكميةً لا حقيقيةً ، بمعنى أن تكون  مقدّرةً على أعضاء المحدِث كلها ؛ إذ إن الحدث هو خروج شيءٍ نجسٍ من البدن ، وبه يتنجس بعض البدن حقيقةً ، فيتنجس الباقي تقديراً ؛ وقد دلَّ العقل على هذا التقدير وكشف عنه ؛ حيث إنه قد ورد في الشرع الأمر بالوضوء أو الغسل عند الحدث ، وسُمّي هذا تطهيراً ، وتطهير الطاهر لا يُعقل، فدلت هذه التسمية على وجود النجاسة الحكمية التي هي نجاسةٌ مقدّرةٌ، وترتب على هذا على أن المحدِث إذا توضأ انتقلت تلك النجاسة إلى الماء فيصير الماء نجساً تقديراً وحكماً(
).

2- أن الميت لو مات مقتولاً فإن الدية تورث عنه من جملة ماله مع أن ملكه لمال الدية متأخرٌ عن ثبوت الميراث للورثة الذي ثبت بموت المورِّث ، والسبب لابد عقلاً أن يتقدم على المسبَّب ؛ فالسبب هو ملك الدية ، والمسبَّب هو ثبوت الإرث للورثة ، ومن جملته الدية، لذلك فالعقل دالٌ على أنه لابد من تقدير ملك المورِّث للدية متقدماً على الموت بالزمن اليسير ؛ لأجل أن يصح شرعاً استحقاق إرث الدية عن الميت(
).

3- أن بعض الصفات التي يوصف بها بعض الأشخاص قد تغيب عنهم ، أو يغفلون عنها ، فتقدّر موجودةً فيهم ، ومن ذلك تقدير العلم في العلماء مع أنه قد يغيب عنهم فيُقدّر الفقه في الفقيه مثلاً مع غفلته عنه ، وهكذا تقدّر الصداقة في الأصدقاء والعداوة في الأعداء والحسد في الحسّاد مع غفلتهم عن هذه المعاني، وهذا التقدير دلَّ عليه العقل وكشف عنه (
).    
         المطلب الخامس : أنواع التقدير من جهة الاتفاق عليه

                                                       والاختلاف فيه 

      والتقدير بهذا الاعتبار على نوعين :

النوع الأول : تقديرٌ متفقٌ عليه :  والمقصود به أن يحصل الاتفاق على وقوع التقدير في أمرٍ ما وإنْ حصل الاختلاف في نوعه أو وجهه . 

ومن أمثلة هذا النوع ما يأتي :

1- أنه قد حصل الاتفاق على تقدير النية عند انعقاد الصوم ، وإنما حصل الاختلاف في نوع التقدير ؛ فهل هو من قبيل إعطاء المستدام حكم المبتدأ ؟، بمعنى أن النية قد تحققت ابتداءً فيُقدّر دوامها وبقاؤها استصحاباً ، فيأخذ المستدام حكم المبتدأ ، أو هو من قبيل إعطاء المعدوم حكم الموجود ؟ ، بمعنى أن تفرض النية موجودةً ابتداءً عند كل صومٍ ، وهذا التقدير ينبني عليه إمكان تصحيح الصوم بنيةٍ من النهار(
).

 2- أنه قد حصل الاتفاق على تقدير الملك للعبد في صورة الالتماس ، وذلك بأن يلتمس العبد المكاتب ما يؤدي لسيده ، فجميع ما يحصل عليه العبد سيكون ملكاً لسيده إذا لم نقدّر له ملكاً يستطيع به أن يدفع المال لسيده فيفك نفسه من الرق ، ويصح هذا العتق(
).

3- أنه قد حصل الاتفاق على تقدير ملك الأب للجارية التي وطأها وهي مملوكةٌ للابن في الأصل ، ووقت هذا التقدير قبل العلوق أو مع الوطء ، ويترتب على هذا التقدير نفي المهر عن الأب(
).

4-أنه قد حصل الاتفاق على تقدير المنافع في عقد الإجارة؛ لأجل توقف صحة 

الأمر شرعاً على هذا ، ولكن حصل الاختلاف في وجه التقدير هنا؛ فبينما يرى بعض العلماء أن المنافع حين التعاقد معدومة حقيقةً فتقدّر موجودةً  حكماً؛ ليصح العقد شرعاً؛ لأن المؤجر يستحق الأجرة بالعقد، فلابد من تقدير وجود البدل المقابل للأجرة وهو المنافع التي في الواقع تستوفى شيئاً فشيئاً. إلا أن بعض العلماء يُخالف في وجه التقدير هنا ، ويقول : إن تقدير المعدوم موجوداً في الشرع يشترط فيه أن تدعو الضرورة إليه، ولا ضرورة فيما نحن فيه؛ فإنه يمكن أن يُصحح العقد بوجهٍ آخر من التقدير أوضح وأوسع من الوجه المذكور آنفاً، وهو أن تقام العين التي هي سببٌ للمنفعة مقام المسبَّب الذي هو المنفعة حتى يصح ارتباط الإيجاب بالقبول، ثم ينعقد  العقد ساعةً فساعةً على حسب حدوث المنافع، وإقامة السبب مقام المسبَّب أصلٌ شائعٌ في الشرع(
) .

النوع الثاني : تقديرٌ مختلفٌ فيه :  والمقصود به أن يحصل الاختلاف في تحقق التقدير في أمرٍ ما ، مع الاتفاق على جواز التقدير في الأصل .

والاختلاف في تحقق التقدير هنا له أسبابٌ متعددةٌ سنعرضها فيما يأتي ، ونعرض الأمثلة من خلالها ، فمن أسباب الاختلاف هنا :

أولاً : الاختلاف في الحاجة إلى التقدير في الواقعة : وصورة هذا : أن يدعي بعضهم التقدير في واقعةٍ بناءً على وجود سببٍ معيّنٍ له ، ثم يأتي من يُعارض هذا بأن الواقعة المذكورة لا حاجة إلى القول بالتقدير فيها لإمكان بناء الحكم فيها على غير التقدير ، والتقدير لابد أن تدعو الحاجة إليه حتى يُقال به ؛ لأنه على خلاف الأصل .

ومن أمثلة هذا : أن بعض العلماء قد ذكر أن المملوكات في كلٍ منها معنىً شرعيٌّ مقدّرٌ يكون علةً لإطلاق التصرفات ، وهو معنى الملك ، فيُقدّر موجوداً وهو معدومٌ ، وبيّنوا أن العرف العام والخاص وكذا الشرع قد دلَّ عليه ، وقد تقدم لنا ذكر وجه الدلالة بهذين الدليلين على التقدير في هذا المعنى(
)، وفي المقابل نجد أن من العلماء من يُنكر التقدير في هذا المثال ؛ بناءً على أنه لا حاجة إلى التقدير هنا أصلاً ؛ وذلك لأن الملك يُفسّر بالقدرة الشرعية في التصرفات المخصوصة ، ويكون المالك هو القادر بنفسه أو بغيره كالوصي والوكيل ، والمملوك هو متعلَّق قدرة المالك في إيقاع التصرفات ، فلا تكون هنا حاجةٌ إلى تقدير المعدوم موجوداً ، وإذا وجُد هذا المعنى المحقق الصالح لأن يُفسّر به الملك فإن الحاجة إلى التقدير حينئذٍ تندفع به(
).

ثانياً :  الاختلاف  في  تصور التقدير الشرعي في الواقعة :  وصورة هذا : أن يدعي بعضهم تحقق التقدير في واقعةٍ ما ، ثم يأتي من يُعارض هذا بأن التقدير غير متحققٍ في هذه الواقعة .

ومن أمثلة هذا : أنه لو قال شخصٌ لآخر : أعتق عبدك عني ، فأعتقه ، فإننا نقدّر دخول العبد المعتَق في ملك الآمر قبل عتقه بزمنٍ يسيرٍ ؛ وذلك حتى يصح العتق عنه ، ويصح ثبوت الولاء له ، فثبوت الولاء مترتبٌ على العتق ، والعتق مترتبٌ على الملك المقدَّر للآمر بالعتق ، وقواعد الشرع تنفي ثبوت أحد هذه الأحكام بدون الآخر(
).

وفي المقابل نجد أن من العلماء من يُنكر تحقق التقدير في هذا المثال ، ويقول : إن هذا المثال ليس من التقدير الشرعي في شيءٍ ، بل هو من باب الدلالة الالتزامية(
)؛ وذلك أن قول الآمر : أعتق عبدك عني ، يدل بدلالة  المطابقة(
)على طلب العتق ، ويدل بدلالة الالتزام على طلب التمليك ، وقول المأمور : أعتقتُ، يدل على الإعتاق بدلالة المطابقة ، ويدل على التمليك بدلالة الالتزام ، فيترتب على القولين الصادرين من الآمر والمأمور التمليكُ والإعتاقُ ، فيكون مدلول القول الصادر من الآمر : ملّكني ، وأعتق عني ، ومدلول القول الصادر من المأمور : ملّكتك ، وأعتقتُ عنك(
).
ثالثاً : الاختلاف في معارضة التقدير للشرع ، أو للعرف  ، أو للعقل :  وصورة هذا : أن يدعي بعضهم التقدير في واقعةٍ ما ، ثم يأتي من ينفي هذا التقدير ؛ بسبب معارضته للشرع ، أو للعرف ، أو للعقل .

 ومن أمثلة هذا ما يأتي :

1- أن بعض العلماء قد ذكر أن من كان عليه دينٌ فإن مال هذا الدين يكون مقدّراً وجوده في ذمة المدين ، والذي يدل على تقديرها موجودةً مع أنها معدومةٌ هو وجوب الزكاة فيها، فإنه لو لم نقدّرها موجودةً لما وجبت الزكاة في معدوم(
)، وفي المقابل نجد أن من العلماء من ينفي هذا التقدير ؛ لعدم معقوليته شرعاً وعرفاً ، وذلك لأن معنى ثبوت الدين على المدين للدائن  هو أن الشرع مكّن الدائن من مطالبة المدين بذلك القدر من المال إما في الحال أو في الاستقبال، وهذا هو المعنى المعقول شرعاً وعرفاً(
).

وقد ناقش بعضهم التقدير في هذا المثال بأن عـدم تحقق التقدير فيه بسـبب عدم 

الحاجة إليه لا بسبب معارضة التقدير لما ذُكر ؛ فإن ما ذكره مَن قال بمعارضة التقدير للشرع والعرف إنما هو أثر الدين لا نفس الدين ، وأثر الشيء غير الشيء ، فلا يصح تفسير ثبوت الدين بما ذُكر ، والصحيح أنه لا حاجة إلى تقدير وجود الدين في الذمة ؛ لأن المطالبة بالدين الثابتة حالة عدم الدين لا تقتضي ذلك(
). 

2- أن بعض العلماء ذكر أن الملك لابد له من سببٍ ، وهو مثلاً في البيع قول العاقدين : بعت واشتريت ، وهاتان الكلمتان ليس لهما وجودٌ حقيقيٌّ ؛ لأنهما مركبتان من حروفٍ متواليةٍ ، وكل واحدٍ من تلك الحروف المتوالية لا يوجد عند وجود الحرف الآخر ، فيكون لهما وجودٌ تقديريٌّ ، بمعنى : أن الشارع قدّر بقاء تلك الحروف إلى حين حدوث الملك، والسبب في هذا التقدير هو أن الضرورة تدعو إلى أنه لابد من وجود السبب حال حصول المسبَّب .  وفي المقابل نجد أن بعض العلماء ينفي هذا التقدير ؛ وذلك لمعارضته للعقل المستند على النظر إلى الواقع ؛ فإننا لو قلنا بالتقدير هنا ، أي : أن الشارع قدّر بقاء تلك الحروف إلى حين حدوث الملك لخرجت عن أن تكون كلاماً ؛ لأنها ستوجد مجتمعةً ، فلا يحصل عند اجتماعها هذا الكلام الذي يحصل عند صدورها من المتكلم بها ، فيكون هذا التقدير على خلاف الواقع(
).

(�) انظر : التعريفات التي وردت في المنهج الأول من التعريفات الاصطلاحية للتقدير في (ص29-34) من هذه الرسالة . 


(�) انظر : رفع النقاب – النصف الأول – (2/663) .


(�) انظر : قواعد الأحكام (ص 549) .


(�) انظر : الأمنية في إدراك النية (ص 55) ، ونفائس الأصول (1/226) .


(�) انظر : رفع النقاب – النصف الأول – (2/663) .


(�) انظر : المنثور (1/400) .


(�) انظر : التعريفات التي وردت في المنهج الأول من التعريفات الاصطلاحية للتقدير (ص29-34) من هذه الرسالة . 


(�) انظر : رفع النقاب – النصف الأول – (2/663) .


(�) انظر : الأمنية في إدراك النية (ص 56) ، ورفع النقاب –  النصف الأول – (2/664) .


(�) انظر : قواعد الأحكام (ص551) ، والأمنية في إدراك النية (ص56) ،ورفع النقاب –  النصف الأول – (2/664) .


(�) قواعد الأحكام ( ص551) ، والأمنية في إدراك النية (ص56) .


(�) انظر : القواعد للمقري (1/333) ، وإيضاح المسالك (ص138) ، وشرح المنهج المنتخب (1/110) ، والمنهج إلى المنهج (ص23) ، وإعداد المهج (ص27) .


(�) انظر : مجمع الأنهر (2/18) ، وحاشية العطار (1/140) .


(�) انظر : إيضاح المسالك (138) .


(�) انظر : إيضاح المسالك (ص139) .


(�) انظر : إيضاح المسالك (ص139) .


(�) انظر : القواعد للمقري (2/450) ، وإيضاح المسالك (ص141،332) ، وشرح المنهج المنتخب (1/110) ، والمنهج إلى المنهج (ص23) ، وإعداد المهج (ص27) .


(�) انظر : قواعد الأحكام (ص551) ، والأمنية في إدراك النية (ص56) .


(�) انظر : إيضاح المسالك (ص173) ، وشرح المنهج المنتخب (1/153) .


(�) انظر : قواعد الأحكام (ص551) ، والأمنية في إدراك النية (ص56) .


(�) انظر : الأمنية في إدراك النية (ص56) .


(�) انظر : شرح المنهج المنتخب (2/472) .


(�) انظر : المرجع السابق .


(�) انظر :إيضاح المسالك (ص 171) ، و شرح المنهج المنتخب (1/152) .


(�)انظر : الأمنية في إدراك النية (ص 56) .


(�) انظر : إيضاح المسالك (ص171) ، وشرح المنهج المنتخب (1/153) .


(�) انظر : رفع النقاب – النصف الأول – (2/663) .


(�) انظر : المرجع السابق .


(�) انظر : الفروق (3/21) . 


(�) انظر : الفروق (3/21) . 


(�) انظر : المرجع السابق .


(�) انظر : المرجع السابق .


(�) انظر : رفع النقاب – النصف الأول – (2/663) .


(�) انظر : رفع النقاب – النصف الأول – (2/664) . وانظر : الرسالة مع شرحها الثمر الداني (ص608) .


(�) انظر : حاشية الدسوقي (2/519) .


(�) انظر : رفع النقاب – النصف الأول – (2/663) .


(�) انظر :رفع النقاب– النصف الأول–(2/664). وانظر:الرسالة مع شرحها الثمر الداني(ص156).


(�) انظر : القواعد (2/450) .


(�) انظر : إيضاح المسالك (ص164) ، وشرح المنهج المنتخب (1/217) ، والدليل الماهر الناصح(ص58).


(�) انظر : إيضاح المسالك (ص164) ، وشرح المنهج المنتخب (1/219) ، والدليل الماهر الناصح(ص60).


(�) انظر : إيضاح المسالك (ص163،164) ، وشرح المنهج المنتخب (1/215) ، والدليل الماهر الناصح (ص57).


(�) انظر : المنثور (2/347-351) ، والقواعد للحصني (2/195-209) ، وإيضاح المسالك (ص163-166)، والأشباه والنظائر للسيوطي(ص333،334) ، وشرح المنهج المنتخب (1/215،220) ، والدليل الماهر الناصح (ص57-62) .


(�) هو أبو عمرو ، عثمان بن أبي بكر بن يونس بن الحاجب، جمال الدين ، ولد في أسنا بصعيد مصر، أصوليٌ مقرئٌ متكلمٌ عالمٌ باللغة العربية وفقيهٌ مالكي ، نشأ في القاهرة ، وسكن في دمشـق ، وكـان ==


= أبوه حاجباً ، فعُرف به ، له مؤلفاتٌ كثيرةٌ منها : مختصرٌ في الفقه يسمى بجامع الأمهات ،                                                                                                                                                                             ومنتهى الوصول والأمل في أصول الفقه ، والكافية في النحو ، والشافية في الصرف وغيرها ، وكانت وفاته في الإسكندرية سنة 646هـ .


انظر : وفيات الأعيان (3/248-250) ، وغاية النهاية (1/508،509) ، وبغية الوعاة (2/134،135) .


(�) جامع الأمهات (ص43) .


(�) انظر : القواعد للمقري (1/279) ، وقد نقل عنه المنجور كلامه هنا بنصه . انظر : شرح المنهج المنتخب (1/220،221) .


(�) انظر : إعلام الموقعين (2/291) .


(�) انظر : رد المحتار (2/39) . 


(�) انظر : إعلام الموقعين (2/352) .


(�) انظر أسنى المطالب (3/396) ، والغرر البهية ( 4/359) .


(�) انظر : المنثور (3/374) .


(�) انظر : القواعد للمقري (2/475،476) .


(�) انظر : المبسوط (4/116،157،159) .


(�) انظر : المبسوط (5/15) ، (11/11،71،91،170) ، (12/80) ، (13/153) ، (22/50) ، (23،154) ، (24/175،181) ، (25/62/117،131،132) ، (26/154) ، (27/179). 


(�) انظر : المبسوط (4/116) .


(�) انظر : المبسوط (12/80) . 


(�) انظر : المبسوط (24/121) . 


(�) انظر : المبسوط (21/78) .


(�) انظر : تنقيح المحصول (3/663،664) . 


(�) انظر : البحر المحيط (1/128،311،312) . 


(�) انظر : تنقيح المحصول (3/663) .


(�) انظر : المرجع السابق .


(�) انظر : المرجع السابق .


(�) انظر : تنقيح المحصول (3/664) .


(�)انظر : المرجع السابق .


(�) انظر : البحر المحيط (1/128،311،312) .


(�) انظر : تنقيح المحصول (3/664) .


(�) انظر : المرجع السابق ، ونفائس الأصول (8/3719) .


(�) انظر : تنقيح المحصول (3/664) ، وتبيين الحقائق (5/107) .


(�) انظر : المرجع السابق .


(�) انظر : البحر المحيط (1/128،312) .


(�)انظر : المرجع السابق .


(�)انظر : البحر المحيط (1/128،312) .


(�)انظر : تنقيح المحصول (3/664) .


(�) انظر : المحصول (5/319) .


(�) انظر : الحاصل (2/941،942) .


(�) انظر : التحصيل (2/233) .


(�) انظر : نهاية الوصول (8/3530،3531) ، والفائق (4/295،296) . 


(�) وهذا يشير إلى سبب بحث بعض الأصوليين للتقدير في موضوع العلة في القياس .


(�) انظر : نهاية الوصول (8/3530) .


(�) انظر : المحصول(5/319)، والحاصل(2/941)، ونهاية الوصول(8/3530)،والفائق (4/295).


(�)انظر : المحصول(5/319) ، والتحصيل (2/233) ، ونهاية الوصول (8/3530) ، والفائق (4/295) .


(�)انظر : المحصول (5/319) ، والحاصل (2/942) ، ونهاية الوصول (8/3530،3531) ، والفائق (4/296).


(�) انظر : قواعد الأحكام (ص551) ، والأمنية في إدراك النية (ص56) .


(�) انظر : قواعد الأحكام (ص548،549) ، والأمنية في إدراك النية (ص55) . والحديث أخرجه مسلمٌ في صحيحه بهذا اللفظ عن جابر بن عبد الله في كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها ، باب الأمر بحسن الظن بالله تعالى عند الموت (17/206) ، برقم (7161) .


(�) انظر : المبسوط (15/108) ، وتبيين الحقائق (5/107) .


(�) انظر : الفروق (1/26) .


(�) انظر : تلخيص المحصول (ص917،918) ، والكاشف عن المحصول (6/565) ، ونفائس الأصول (8/3712) .


(�) من الآية رقم (50) من سورة الأحزاب .


(�) انظر : (ص91) من هذه الرسالة .


(�) انظر : القواعد لابن رجب (ص132) .


(�) أخرجه أبو داود في سننه بهذا اللفظ عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو في كتاب القطة (5/90،91) ، برقم (1707) ، وفي كتاب الحدود ، باب ما لا قطع فيه (12/37) ، برقم (4380) .


وأخرجه النسائي في السنن الكبرى بنحوه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو في كتاب قطع السارق ، باب الثمر يسرق بعد أن يؤويه الجرين (7/34) ، برقم (7404) ، وأخرجه عنه أيضاً في السنن الصغرى في كتاب قطع السارق ، باب الثمر يُسرق بعد أن يؤويه الجرين (8/85) .


والحديث حسّنه الألباني . انظر : صحيح سنن أبي داود (1/321) ، (3/830) ، وصحيح سنن النسائي (3/1020) .


(�) انظر : الطرق الحكمية (ص23 ) .


(�) انظر:المبسوط(12/138)،وتبيين الحقائق(4/123)،فتح القدير(6/85)،ومجمع الأنهر(2/107).


(�) انظر : بدائع الصنائع (1/68) .


(�) انظر : الفروق (2/200) .


(�) انظر : قواعد الأحكام (ص549) ، والأمنية في إدراك النية (ص55) .


(�) انظر : تنقيح المحصول (3/661) ، ونفائس الأصول (8/3781) . 


(�) انظر : تنقيح المحصول (3/661)


(�) انظر : تنقيح المحصول (3/662) ، ونفائس الأصول (8/3718) .


(�) انظر : تنقيح المحصول (3/661) ، وتبيين الحقائق (5/105،106) ، وكشف الأسرار للبخاري (1/373،374) ، ونتائج الأفكار تكملة فتح القدير(8/12).


(�) انظر : تلخيص المحصول (ص917،918) . وانظر : (ص111) من هذه الرسالة .


(�) انظر : الكاشف عن المحصول (6/567) . 


(�) انظر : نفائس الأصول (8/3710) ، والفروق (1/72) .


(�) دلالة الالتزام هي : دلالة اللفظ على لازم مسماه الخارج عن معناه ، كدلالة لفظ الإنسان على الكاتب أو الضاحك . انظر : شرح الكوكب المنير (1/127) .


(�) دلالة المطابقة هي : دلالة اللفظ على مسماه على وجهٍ لا يدخل غيره تحته ، كدلالة لفظ الإنسان على الحيوان الناطق . انظر : شرح الكوكب المنير (1/126) .


(�) انظر : الكاشف عن المحصول (6/566،567) .


(�) انظر : قواعد الأحكام (ص550) .


(�) انظر : المحصول (5/320) .


(�) انظر : نهاية الوصول (8/3533) . 


(�) انظر : المحصول (5/319،320) . 





